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     لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال
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    مةدِّمق
المعلومـات عـن القـرارات الصـادرة عـن المحـاكم       من نظام جمع ونشـر   ل هذه المجموعة من الخلاصات جزءاًتشكِّ

وهيئات التحكيم والمستندة إلى الاتفاقيات والقوانين النموذجية المنبثقة عن أعمـال لجنـة الأمـم المتحـدة للقـانون      
د لهذه النصـوص القانونيـة بـالرجوع    التجاري الدولي (الأونسيترال). والغرض من ذلك هو تيسير التفسير الموحَّ

سق مع الطابع الدولي للنصوص، لا إلى المفاهيم والأعراف القانونيـة الداخليـة الصـرفة.    ير الدولية التي تتَّإلى المعاي
) معلومــات أوفى عــن سمــات ذلــك النظــام وعــن A/CN.9/SER.C/GUIDE/1/REV.1في دليــل المســتعمل (تــرد و

("كــلاوت") متاحــة في الموقــع  ووثــائق الســوابق القضــائية المســتندة إلى نصــوص الأونســيترالطريقــة اســتعماله. 
  .(www.uncitral.org/clout/show/searchDocument.do) الشبكي للأونسيترال

ن كل عدد صادر من أعداد "كلاوت" قائمة محتويات في الصفحة الأولى توفر البيانات المرجعية الكاملة ويتضمّ
رتها أو أشارت إليها لقة بكل نص والتي فسّالخلاصات إلى جانب المواد المتع لكل قضية ترد في هذه المجموعة من

) الـذي يـرد فيـه الـنص الكامـل للقـرارات بلغتـها        URLدرج عنـوان الإنترنـت (  المحكمة أو هيئة التحكيم. وقـد أُ 
الأصلية إلى جانب عناوين الإنترنت الـتي تـرد فيهـا الترجمـات بلغـات الأمـم المتحـدة الرسميـة أو بإحـدى لغاتهـا،           

في عنـوان كـل قضـية (يرجـى الانتبـاه إلى أنَّ الإشـارات المرجعيـة إلى مواقـع شـبكية غـير           حيثما كانـت متاحـة،   
ــة مــن جانــب الأمــم     ــالأمم المتحــدة لا تشــكل تزكي ــة الخاصــة ب المتحــدة أو مــن جانــب   المواقــع الشــبكية الرسمي

يع عنـاوين الإنترنـت   ر المواقع الشبكية؛ وجمالأونسيترال لذلك الموقع الشبكي؛ وعلاوة على ذلك، كثيرا ما تتغيّ
ر فيهـا  الواردة في هذه الوثيقة سارية حـتى تـاريخ إصـدار هـذه الوثيقـة). وتحتـوي خلاصـات القضـايا الـتي يفسَّ ـ         

قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم على إشارات مرجعيـة إلى كلمـات رئيسـية متسـقة مـع مـا يـرد منـها في         
نمــوذجي للتحكــيم التجــاري الــدولي الــتي أعــدتها أمانــة   موســوعة المصــطلحات الخاصــة بقــانون الأونســيترال ال 

ر قانون الأونسيترال النموذجي الأونسيترال بالتشاور مع المراسلين الوطنيين. أمَّا الخلاصات المتعلقة بقضايا تفسِّ
ن أيضاً إشارات مرجعية إلى كلمات رئيسية. ويمكن البحث عـن الخلاصـات   بشأن الإعسار عبر الحدود فتتضمَّ

اعدة البيانات المتاحة من خلال الموقع الشبكي الخاص بالأونسيترال عن طريق الإشـارة إلى جميـع السـمات    في ق
التعريفية الرئيسية، أيْ البلد أو النص التشريعي أو رقم القضية في وثـائق "كـلاوت" أو الـرقم التسلسـلي لوثيقـة      

  "كلاوت" أو تاريخ القرار أو أي مجموعة من هذه السمات.
نهم حكوماتهم أو مساهمون أفراد؛ وقد تتولى إعدادها بصفة استثنائية أمانة يِّالخلاصاتِ مراسلون وطنيون تع عِدُّويُ

الأونسيترال نفسها. وتجدر ملاحظة أنَّ المراسلين الوطنيين أو غيرهم من الأشخاص المشاركين على نحو مباشر أو 
  لمسؤولية عن أيِّ خطأ أو إغفال أو أيِّ قصور آخر فيه.منهم ا غير مباشر في تشغيل هذا النظام لا يتحمل أيٌّ

  
–––––––––––––––      

  ٢٠١٦محفوظة للأمم المتحدة،  ©حقوق الطبع 
  بع في النمساطُ

  
ب بأيِّ طلبـات للحصـول علـى حـق استنسـاخ هـذا الـنص أو أجـزاء منـه. وينبغـي           جميع الحقوق محفوظة. ويرحَّ

 Secretary, United Nations Publications Board, United Nationsإرسـال هـذه الطلبـات إلى العنـوان التـالي:     

Headquarters, New York, N.Y. 10017, United States of America  ويجــوز للحكومــات والمؤسســات .
  علِم الأمم المتحدة بذلك.طلب إليها أن تُالحكومية أن تستنسخ هذا العمل أو أجزاء منه دون إذن، ولكن يُ
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  صلة باتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع  قضايا ذات
      (اتفاقية البيع)

  ] من اتفاقية البيع٤؛ [١لمادتان : ا١٥٧٩القضية 
  ة العليا في كولومبيا البريطانيةكندا: المحكم

  BCSC 787 2015الدعوى رقم 
  .Tracomex Ltdضد شركة  Coutinho & Ferrostaal GmbHشركة 
  ٢٠١٥ايو أيار/م ١٣

  الأصل بالإنكليزية
  نُشرت بالإنكليزية

      http://www.canlii.orgمتاحة على العنوان التالي: 
اع بسلســلة مــن المعــاملات المتعاقبــة، اشــترت في بدايتــها شــركة ألمانيــة قضــباناً  ز  نيتعلــق هــذا الــ

بالشــركة رأســاً بســعر أعلــى إلى شــركة شــيلية ذات صــلة  هافولاذيـة مــن بــائع كنــدي، ثمَّ باعت ــ
إلى شـركة مـن أوروغـواي، ولكنَّهـا لم تسـدد       عةالكندية. وأعادت الشركة الشيلية بيـع البضـا  

  فولاذية كولومبيا البريطانية قط.جزءاً من الثمن إلى الشركة الألمانية. ولم تغادر القضبان الإلاَّ 
حتفاظ بحق الملكيـة  لالوكان العقد المبرم بين الشركة الألمانية والشركة الشيلية يحتوي على بند 

علـى أن يظـلَّ البـائع محتفظـاً بـالحق في ملكيـة        لمعروف باسـم "بنـد رومالبـا") يـنصُّ    (من النوع ا
  آخر يُخضع العقد لاتفاقية البيع.. كما كان هناك بندٌ ثمنهااستلام حين إلى  عةالبضا

ذيـة اسـتناداً إلى "بنـد    وادَّعت الشركة الألمانية أنَّها قد احتفظت بالحق في ملكية القضبان الفولا
طــرف ثالــث (أي قيــام الشــركة الأوروغويــة بشــراء أيِّ رومالبــا"، بصــرف النظــر عــن مصــالح 

البيــع لا تحمــي حقــوق الأطــراف  الشــركة الألمانيــة بــأنَّ اتفاقيــة احتجَّــتوتحديــداً، البضــاعة). 
الألمانيـة إلى أنَّ   صـت الشـركة  اء بحسن نية. وبناءً على ذلك، خلالثالثة المشترية، ولو كان الشر
  ا في ذلك حقوق الأطراف الثالثة.جُبُّ جميع المصالح الأخرى، بمبند الاحتفاظ بحق الملكية يَ

ه لأحكامــ تــنصُّ علــى أنَّ )١(مــن قــانون البيــع الــدولي للبضــائع ٤وأوضــحت المحكمــة أنَّ المــادة 
اتفاقيـة البيـع لم تتنـاول     أنَّفي حـالات تنـازع القـوانين، غـير      قانون آخـر أحكام أيِّ الغلبة على 

أحكـام  بالعمـل  حقوق الأطراف الثالثة ولا صلاحية بنود الاحتفاظ بحق الملكية. ومن ثمَّ ينبغي 
، فيمـا يتعلـق   تـأمين الملكيـة الفرديـة   ، أي قـانون بيـع البضـائع (محليـا) أو قـانون      القوانين الكندية

أنَّه لا يوجد تعارض بين اتفاقيـة البيـع،   صت المحكمة إلى ا المسألتين. وبناءً على ذلك، خلبتلكم
───────────────── 

 قانون البيع الدولي للبضائع هو القانون المنفِّذ لاتفاقية البيع في كولومبيا البريطانية. )١(  
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، مـن الناحيـة الأخـرى،    تـأمين الملكيـة الفرديـة   ) أو قـانون  امحليمن ناحية، وقانون بيع البضائع (
ــانونين  أحكــام في حــدود  ــى وجــه    المنظمــة هــذين الق ــة المشــترية، وعل لحقــوق الأطــراف الثالث

  التحديد، أولويتها على بنود الاحتفاظ بحق الملكية.
أُسـس أخـرى غـير     وقد نجح المـدَّعي في نهايـة المطـاف في مطالبتـه بالاحتفـاظ بحـق الملكيـة علـى        

  أحكام الاتفاقية.
    

  ) ١(٨٤؛ ٧٩؛ ٧٨؛ ٧٤؛ ٣٩؛ ٣٨)؛ ٢(٧)؛ ١(٧: المواد ١٥٨٠القضية 
  من اتفاقية البيع 
  الإقليمية العليا جرندةإسبانيا: محكمة 
  )٢(٨٠/٢٠١٥الاستئناف رقم 

 .Alexandridis & CO.O.E.SC شركة ضد .Depuradora Servimar, S.L شركة
  ٢٠١٦الثاني/يناير   كانون ٢١

  بالإسبانية الأصل
      http://www.cisgspanish.comالنص الكامل: 

  الخلاصة من إعداد المراسلة الوطنية ماريا ديل بيلار بيراليس فيسكاسياس.
ق عقـد بيــع دولي لــرخويات حيــة كانــت   في ســيايونـاني  اع بـين مشــترٍ إسـباني وبــائع   ز  ننشـأ ال ــ

ــة البضــا ز  نستُرســل إلى إســبانيا لتنقيتــها. ودخــل الطرفــان في    ، ولهــذا الســبب عةاع بشــأن حال
مـن الاتفاقيـة، رأت المحكمـة     ٣٩و ٣٨يدفع المشتري الثمن المتَّفـق عليـه. وفي ضـوء المـادتين      لم
بــين ســاعتين وثمــاني  -للغايــة في غضــون فتــرة زمنيــة قصــيرة  البضــاعة ه كــان ينبغــي فحــصأنَّــ

بعـد أكثـر مـن أسـبوع مـن      إلاَّ لم يفحصـها  المشـتري  أنَّ بسبب قابليتها للتلف، غير  -ساعات 
وصولها، وبحلول ذلك الوقـت كانـت الرخويـات قـد ماتـت. وحيـث إنَّ المشـتري لم يثبـت أنَّ         

الاسـتئناف   محكمـة فقد أيـدت  إلى أسباب أخرى غير تأخره في فحصها، ضياع البضاعة يرجع 
استندت المحكمـة   كمافي الفواتير. دد حكم المحكمة الابتدائية وأمرت المشتري بسداد الثمن المح

عـبء إثبـات الحـق في الإعفـاء مـن      أنَّ لتبيـان  ترال يس ـة قضايا واردة في نبذة الأونعدَّلإلى تحليل 
  .همن يطلب من الاتفاقية، يقع على عاتق ٧٩وفقاً للمادة أداء الالتزامات، 

ــد وفصــلت المحكمــة في   ــادة    تحدي ــدة المســتحقَّة بموجــب الم ــوم الأول لاحتســاب الفائ مــن  ٧٨الي
 شـباط/  ٢٢الاتفاقية، حيث كانت المحكمة الابتدائية قد قـرَّرت أنَّ الفائـدة تُسـتحق اعتبـاراً مـن      

 قيــة) مــن الاتفا٢(٧المــادة أنَّ المحكمــة رأت  ، وهــو تــاريخ رفــع الــدعوى. بيــد أن٢٠١٣َّفبرايــر 
───────────────── 

 .١١٦/٢٠١٣سبق أن نظرت هذه القضية محكمة فيغيراس الابتدائية، الدائرة الرابعة، الدعوى العادية رقم  )٢(  
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 ٧٤المـادتين  المنصـوص عليـه في   مبدأ الاسـترداد الكامـل   في ضوء . وواجبة التطبيق في هذا الشأن
ــة،  ١(٨٤و ــن الاتفاقي ــدة    حــددت ) م ــداد الفائ ــدء س ــاريخ ب ــة ت ــواتير   بالمحكم ــاريخ إصــدار الف   ت
بتطبيـق مبـدأ حسـن النيـة     ذلـك الاسـتنتاج   ). غير أنَّ المحكمة عـدَّلت  ٢٠١٠آب/أغسطس  ٣٠(

ــادة  المنصــو ــه في الم ــالنظر إلى أنَّ الشــكوى الأولى خــارج نطــاق     ١(٧ص علي ــة، فب ــن الاتفاقي ) م
؛ قــرَّرت المحكمــة أن يكــون ذلــك التــاريخ هــو  ٢٠١٢تموز/يوليــه  ١١في إلاَّ المحــاكم لم تُســجَّل 

اليــوم الأول لاحتســاب الفائــدة في القضــية الحاليــة، إذ لم تعتــبر المحكمــة أنَّــه مــن حســن النيــة أن   
عن تلك الفتـرة.  بسداد فائدة المشتري في تقديم شكواه ليطالب ر البائع لمدة تقارب العامين يتأخ

سـن  المحافظـة علـى المكانـة السـامية لح    ومن ثمَّ اعتبرت المحكمة أنَّ هذا هـو الحـل الأفضـل لضـمان     
  في التجارة الدولية.وايا الن
    

  اقية البيع ] من اتف٦٦؛ [٣٩؛ ٣٨]؛ ٣٦؛ ٣٥؛ [٢٥: المواد ١٥٨١القضية 
  إسبانيا: محكمة بونتيفيدرا الإقليمية العليا

  )٣(٥٣١/٢٠١٥الدعوى رقم 
  .Carlos Soto, S.A شركة ضد Emiliano السيد

  ٢٠١٥الثاني/نوفمبر  تشرين ٩
  الأصل بالإسبانية
    http://www.cisgspanish.comالنص الكامل: 

  يراليس فيسكاسياس.الخلاصة من إعداد المراسلة الوطنية ماريا ديل بيلار ب
تعاقــدت معــه لشــراء شــركة إســبانية (المشــتري) وطــرف آخــر اع بــين ز  نتنطــوي القضــية علــى 

 هـو اع ز  نال ـموضـوع  في حالـة سـيئة. و  ولكن البضاعة وصـلت  أسماك النازلي المجمَّدة، كمية من 
ن مــ ٣٩و ٣٨لمــادتين حكــام الأ اًوفقــ تقــد نُفِّــذعة فحــص البضــا ت عمليــةمــا إذا كانــتحديــد 

 اأنَّ أسـبوع رأت لمـادتين، حيـث   حكـام ا لأ اًالاتفاقية. ورأت المحكمـة أنَّ الفحـص قـد نُفِّـذ وفق ـ    
. قصـور في مطابقتـها للمواصـفات   أيِّ والإبـلاغ عـن    عةفترة معقولـة لفحـص البضـا    ا هوواحد

مـه  قدَّأعده خـبراء في هـذا الشـأن    استناداً إلى تقرير سوء حالة البضاعة ثابت ورأت المحكمة أنَّ 
اع وإنَّمـا شمـل جـزءاً    ز  نالمشتري، وكما هو معتاد، لم يشمل ذلك التقرير جميع البضـائع محـل ال ـ  

  أنَّ كمية البضائع كبيرة للغاية ويستحيل فحصها بالكامل.، ذلك فحسبمنها 
قـد أُعـدَّ بعـد ثلاثـة أشـهر مـن        ، ولو أنـه تقرير الخبراء وبالإضافة إلى ذلك، رأت المحكمة أنَّ

استنتاج أنَّ المنتجات قـد تُركـت    من المستبعدأنَّ أظهر، بعد فحص البضاعة، ، عةبضاالاستلام 
───────────────── 

 .٢٠١٤أيلول/سبتمبر  ١مة فيغو الابتدائية، الدائرة الأولى، في سبق أن نظرت هذه القضية محك )٣(  
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إلى  تـها ومـن ثمَّ فـلا يمكـن أن يُعـزى سـوء حال     ، ثمَّ أُعيـد تجميـدها  حتى ذاب ثلجهـا  دون تجميد 
أو حفظها من جانب المشـتري؛ وينبغـي النظـر في هـذه النتـائج بـالاقتران        هاخطأ في التعامل مع

  كانت معيبة عند المصدر. البضاعة إلى أنَّ خلصتالمختبرية التي  لالتحاليب
  من الاتفاقية. ٢٥للمادة  اًة وفقومن ثمَّ رأت المحكمة وقوع مخالفة أساسي

    
  )(أ) من اتفاقية البيع١(١المادة : ١٥٨٢القضية 

  )٤()العاشرةإسبانيا: محكمة مدريد الإقليمية العليا (الدائرة 
 .Brunello Cucinelli, S.p.A شركة ضد Castellana Inmuebles y Locales, S.A شركة
  ٢٠١٥شباط/فبراير  ١٧

  الأصل بالإسبانية
     http://www.cisgspanish.comالنص الكامل: 

  الخلاصة من إعداد المراسلة الوطنية ماريا ديل بيلار بيراليس فيسكاسياس.
للمطالبـة  إقامـة دعـوى   بعـد انقضـائها   يجـوز   اع بين الطرفين بشأن فترة التقـادم الـتي لا  ز  ننشأ ال

غــير جــائزة بحكــم . وادَّعــى البــائع الإيطــالي أنَّ الــدعوى  البضــاعة المتعاقــد علــى بيعهــا بتســليم 
  وهو ما قبله قاضي المحكمة الابتدائية.، التقادم
هـو  على هذه القضية، وغير منطبقة الاتفاقية أحكام الاستئناف، ادَّعى المشتري أنَّ مرحلة وفي 

الطـرفين يقعـان في دولـتين    مقـري  بـالنظر إلى أنَّ  ، دعـاء بعيـداً عـن الصـحة    اما اعتبرتـه المحكمـة   
المــادة ســتظهر في هــذا الشــأن بالمحكمــة لم ت أنَّإلاَّ يعــني انطبــاق الاتفاقيــة،  متعاقــدتين، وهــو مــا

  .  من الاتفاقية )(أ)١(١
فترة التقادم، ومن ثمَّ رأت أنَّه يمكـن الاسـتناد   ومع ذلك، أشارت المحكمة إلى أنَّ الاتفاقية لا تتناول 

مــن مبــادئ اليونيــدروا للعقــود التجاريــة الدوليــة؛ وتطبيقــاً لهــذا الحكــم، أيَّــدت      ٢- ١٠إلى المــادة 
  .  الدعوى أقيمت بعد انقضاء الفترة المحددة للتقادمأنَّ المحكمة قرار المحكمة الابتدائية، بالنظر إلى 

    

───────────────── 
 .٢٠١٤ يوليهتموز/ ١٦، ٤٤سبق أن نظرت هذه القضية محكمة مدريد الابتدائية، الدائرة  )٤(  



 

V.16-03918 7 
 

A/CN.9/SER.C/ABSTRACTS/170 

  من اتفاقية البيع ٧٨؛ ٣٩؛ ٣٨؛ ٣٦ ؛٩)؛ ٣(٨؛ ٨)؛ ٢(٧ : المواد١٥٨٣القضية 
  )٥()الثانيةالإقليمية العليا (الدائرة  سرقسطةإسبانيا: محكمة 

  ٢٣٨/٢٠١٤الدعوى رقم 
 Bühler Motor GMBN  شركة ضد SMR Automotive Systems España S.A.U شركة
  ٢٠١٤أيار/مايو  ٢٧

  الأصل بالإسبانية
    http://www.cisgspanish.comالنص الكامل: 

  الخلاصة من إعداد المراسلة الوطنية ماريا ديل بيلار بيراليس فيسكاسياس.
لصُنع مرايـا خارجيـة للرؤيـة الخلفيـة وتوريـدها. وفي       مصنع للسيارات مع شركة إسبانية تعاقد

 لتوريــد )البــائعلمانيــة (شــركة أمــع  )المشــتري( ت تلــك الشــركة الإســبانيةســبيل ذلــك، تعاقــد
ــة تُركَّــب   محرِّكــات لات أومشــغِّ ــتي يصــنعها المشــتري   مجمَّع ــا ال مــن داخــل  لتشــغيلها في المراي

المركبات. وتبيَّن أنَّ نسبة كبيرة من المحرِّكـات أو المشـغِّلات الـتي ورَّدهـا البـائع الألمـاني معيبـة،        
  .تها للمواصفاتوهو ما دفع بالمشتري إلى المطالبة بتعويض عن عدم مطابق

ة الابتدائية، تنازع الطرفان علـى ثـلاث مسـائل رئيسـية: القـانون الواجـب التطبيـق،        وفي المحكم
لتقـادم، ومـا إذا كـان    المطابقة للمواصفات قد قدِّم بعد انتهاء فتـرة ا  وما إذا كان الإشعار بعدم

  ة التقني" ينطبق على هذه الحالة."عامل المحاصص
اتفاقية أنَّ على الالتزامات التعاقدية، نين المنطبقة حكام اتفاقية تحديد القواوفقاً لأ ،ورأت المحكمة

القـانون   فـإنَّ ، حـلاًّ تـوفِّر  الاتفاقيـة إن لم  ه هـذ  البيع هي القانون الواجب التطبيق في القضية، وأنَّ
 ٥-١مـن الدسـتور الإسـباني والمـادة      ١-٩٦لمادة حكام ا، وفقاً لأبالتبعية يصبح منطبقاًالإسباني 

 فتـرة التقـادم  ) من اتفاقية البيع. وفيما يتعلـق بمسـألة مـا إذا كانـت     ٢(٧والمادة من القانون المدني 
المطالبـة  من الاتفاقية، وقرَّرت أنَّ  ٣٩و ٣٨و ٣٦قد انقضت، أخذت المحكمة في اعتبارها المواد 

ولا يمكـن توقُّعـه، علـى الـرغم مـن ضـوابط        اخفي ـ بـالنظر إلى أنَّ العيـب ظـلَّ   ، قدمت قبل التقادم
ــل ورود    ودة والضــوابط التشــغيلية الــتي طبَّ الجــ ــل اســتخدام الوحــدات، وقب ــان قب أول قهــا الطرف

 الـتقني" في الاعتبـار عنـد حسـاب    من المستهلكين. وفيما يتعلـق بأخـذ "عامـل المحاصصـة     شكوى 
مسؤولية البائع، وهو ما يعني تحديـد نسـبة مئويـة مـن الخطـأ علـى أسـاس عيِّنـة مـن الأجـزاء الـتي            

لمورِّدون إلى المستخدمين النهائيين، من أجل تقـدير حصَّـة كـل مـورِّد مـن الخطـأ تقـديراً        يقدِّمها ا
مــن الاتفاقيــة، وقــرَّرت أنَّ  ٩والمــادة  في محصــلتها ٨كميــا، اســتندت المحكمــة إلى أحكــام المــادة  

───────────────── 
  سبق أن نظرت هذه القضية محكمة لا ألمونيا دي دونيا غودينا الابتدائية والتحقيقية، الدائرة الثانية،  )٥(  

 .٢٠١٣لثاني/نوفمبر تشرين ا ٢٨
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فقـا  "عامل المحاصصة التقني" ينطبق في هذه القضـية، بصـرف النظـر عمَّـا إذا كـان الطرفـان قـد اتَّ       
  مسؤولية البائع وتقديرها كميا.على ذلك، ومن ثمَّ قرَّرت المحكمة تأكيد 
 ١٥ثبات أنَّ البائع مسـؤول عـن   قدم ما يكفي من الأدلة لإومع ذلك، وبالنظر إلى أنَّ المشتري لم ي

ص القاضـي إلى أنَّ البـائع مسـؤول    إلى جزء للضوضاء) كما ادَّعـى، خل ـ بالإضافة  اًجزء ١٤( اًجزء
فُحصت في اجتماع عُقـد بـين مـديري الشـركتين مـن أجـل تقـدير         اًجزء ٤٠خمسة أجزاء من عن 

مـن   ٧٨المـادة   فـإنَّ . وفيما يتعلق باحتسـاب الفائـدة،   ، وهو ما قبل به البائع وأقر بهمسؤولية البائع
داده، ب المبلغ الواجب سفي مسألة احتسالم يبت القاضي أنَّ غير الاتفاقية تنصُّ على سداد فوائد، 

الاتفاقية بدورها لا تنظِّم صراحة كيفية تحديـد مبلـغ الفائـدة، فقـد تُركـت هـذه المسـألة         وحيث إنَّ
  من القانون المدني). ١١٠٨و ١١٠١ كي يفصل فيها القانون الإسباني (المادتان

وقد اسـتأنف البـائع هـذا القـرار وطعـن عليـه المشـتري. ورفضـت محكمـة الاسـتئناف كـلاً مـن             
  كمة الابتدائية للأسباب التالية:والطعن، وأيَّدت حكم المحالاستئناف 

مـن الاتفاقيـة)، رأت    ٣٨(المـادة   عةفيما يتعلق بإخفاق المشـتري في أداء واجبـه بفحـص البضـا    
المحكمة أنَّـه ينبغـي مراعـاة طبيعـة السـوق المعـني (صـناعة السـيارات) والبضـاعة المشـمولة بعقـد            

لية تصنيع مرايا الرؤية الخلفية إلى جانب العديد مـن الأجـزاء   من عم اًالبيع (بضائع تشكِّل جزء
مــا إذا كانــت تلــك الأجــزاء قــد خضــعت لفحــوص أو ضــوابط  الأخــرى). وبصــرف النظــر ع

يمكـن  لمركبـات هـو وحـده مـا     المسـتهلكين ل استخدام اعتبار من المنطقي والمعقول  سابقة، فإنَّ
الســيارات إلى الاضــطلاع بــإجراءات أكثــر أن يكشــف عــن المشــاكل العامــة الــتي أدَّت بمصــنِّع 

مـن الاتفاقيـة. وعـلاوة علـى      ٣٨شمولاً لمراقبة الجـودة؛ ومـن ثمَّ فلـم تكـن هنـاك مخالفـة للمـادة        
العيب بعد طرح المركبات في الأسواق يعني انطباق فترة السنتين الـتي نصَّـت   ظهور ذلك، فإنَّ 

دعــوى المشــتري لم تتقــادم. ومــن ثمَّ رأت  مــن الاتفاقيــة، ونتيجــة لــذلك فــإنَّ ٣٩عليهــا المــادة 
مـن القـانون المـدني لا تنطبـق      ١٤٩٠المحكمة أنَّ فترة التقادم المحدَّدة بستة أشهر بموجـب المـادة   

تكــون فتــرة التقــادم في هــذه  في هــذه الحالــة، لأنَّ المســألة تتعلــق بمخالفــة جوهريــة، وبنــاءً عليــه
  عاماً بموجب القانون المدني. ١٥ التقادم العامة البالغةالدعوى هي فترة 

وبالإضــافة إلى ذلــك، نظــرت المحكمــة في الحجَّــة المتعلقــة بــأثر "عامــل المحاصصــة الــتقني" علــى    
خـلاف بـين    ، الأمر الذي كان محـلَّ التي تم توريدها المشغِّلات المعيبةكثرة الأضرار الناجمة عن 

يد المتنازع عليه أهمية خاصـة في تبريـر   الطرفين. وكانت للأحكام المتعلقة بالجودة في عقد التور
قــرار المحكمــة بتأييــد حكــم المحكمــة الابتدائيــة، إذ اســتنبطت المحكمــة منــها أنَّ مــا يُطلــق عليــه    

عن طريق الحساب الإحصـائي)، علـى    تقدير حجم مسؤولية الطرف"عامل المحاصصة التقني" (
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علـى ذلـك، أخـذت المحكمـة في الاعتبـار       النحو المتَّفق عليه، لم يكُن خافياً على البائع؛ وعلاوة
) مـن  ٣(٨الاجتماع الذي عُقـد بـين الطـرفين مـن أجـل تحديـد درجـة مسـؤولية البـائع (المـادة           

مـع مراعـاة سـياق عمليـة التعاقـد وطبيعـة المنتجـات المـورَّدة (محركـات مرايـا الرؤيـة            ، الاتفاقية)
  ).ة التي يصنعها العميل (السيارةالخلفية) والسلعة النهائي

وأخــيراً، نظــرت المحكمــة في مســألة حجــم التعــويض، علــى أســاس حســاب المبلــغ الــذي ســدَّده   
المشتري إلى عميله وحساب نسبة الأجزاء الخمسة المعيبة التي قبل البائع بمسؤوليته عنها من جملة 

في المائــة مــن المبلــغ الــذي  ١٢,٥الأجــزاء الأربعــين المفحوصــة، ليكــون التعــويض مســاوياً لنســبة 
فض سدَّده المشتري إلى عميله. وبنـاءً علـى ذلـك، أيَّـدت المحكمـة الحكـم المسـتأنف، وقضـت بـر         

  الاستئناف والطعن على السواء.
    

)؛ ١(٣٨)؛ ٢(٣٥؛ ٢٣)؛ ٣(١٩)؛ ٣(٨؛ ٨]؛ ١: المواد [١٥٨٤القضية 
  ية البيع) من اتفاق١(٧٣)؛ ١(٧٢؛ ٦٠)؛ ٣(٤٦)؛ ١(٣٩

  )الثالثةليا (الدائرة الإقليمية الع بطليوسإسبانيا: محكمة 
  )٦(١٠٩/٢٠١٤الدعوى رقم 

 Cruz & Cía., LDAشركة  ضد .J. Garcia Carrión, S.A شركة
    ٢٠١٤أيار/مايو  ٢٠

  الأصل بالإسبانية
    http://www.cisgspanish.comالنص الكامل: 

  يا ديل بيلار بيراليس فيسكاسياس.الخلاصة من إعداد المراسلة الوطنية مار
سباني وبائع برتغالي، سبق أن كانت بينهما علاقات تعاقدية، في عقـد لبيـع النبيـذ    دخل مشترٍ إ

أشهر. وكـان البيـع علـى أسـاس عيِّنـات       ١٠يقضي بتسليم شحنات شهرية متعاقبة على مدار 
ــات إلى المشــتري،         ــائع العيِّن ــدَّم الب ــات. وق ــول المشــتري لتلــك العيِّن ــائع، شــريطة قب ــدِّمها الب يق

لى البدء في تسليم الشحنة الأولى من النبيـذ. بيـد أنَّ المشـتري اعتـبر أنَّ النبيـذ      وأخطره بعزمه ع
  لشروط المتَّفق عليها.غير مستوف ل

أعلـن المشـتري فسـخ العقـد، وأقـام دعـوى يـتَّهم        ثم بتنفيـذ العقـد،   أولا المشتري البائع طالب و
عـى البـائع أنَّ العقـد لم يُـبرم،     فيها البائع بالإخلال بالعقد ويطالب بالتعويض عن الأضرار. وادَّ

  ي لم يقبل بالعيِّنات المقدَّمة.بالنظر إلى أنَّ المشتر

───────────────── 
 .٢٠١٣أيلول/سبتمبر  ٢سبق أن نظرت هذه القضية محكمة ألمندراليخو الابتدائية، الدائرة الثانية،  )٦(  
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مـن   ٣-٤مـن القـانون المـدني والمـادة      ٥-١٠ورأى قاضي المحكمة الابتدائية أنَّه في ضوء المادة 
ــم    ــس الأوروبي رق ــاد      ٥٩٣/٢٠٠٨لائحــة المجل ــس الاتح ــان الأوروبي ومجل ــن البرلم الصــادرة م

وبي بشأن القانون المنطبق على الالتزامات التعاقديـة (لائحـة رومـا الأولى)، فـإنَّ الاتفاقيـة      الأور
تنطبق في ضوء الصلات الوثيقة بين العقـد والقـانون الإسـباني، ألا وهـي: إبـرام العقـد، وإقامـة        

وعـلاوة   الدعوى أمام المحاكم الإسبانية، وأنَّ جزءاً من البضاعة المتعاقـد عليهـا منشـؤه إسـبانيا.    
  لا الطرفين على تطبيق الاتفاقية.على ذلك، فقد وافق ك

وصــنَّف القاضــي العقــد علــى أنَّــه عقــد تجــاري وفقــاً للقــانون المحلــي. واعتــبر القاضــي أنَّ ذلــك     
التصنيف مهم في تحديد نطاق سلوك الطرفين بموجب العقد، وفي فهم معايير التفسـير المنصـوص   

يقــرِّر، وفقــاً لقواعــد  لكــية. وبعــد أن اســتعرض القاضــي العقــد  مــن الاتفاقيــ ٨عليهــا في المــادة 
ه بيــع مشــروط صــف بأنَّــوالتجــاري)، مــا إذا كــان البيــع يتَّالقــانون المحلــي (أي القــانونين المــدني 
اع من ز  نرأى القاضي أنَّ المعاملة محل ال، القبولالإيجاب وبالتجربة أو الاختبار، أو بيع مشروط ب

في العقـد، وهـو   هذا الصدد، أشار القاضي إلى أنَّ اختبار النبيذ عنصـر أساسـي   وفي  الثاني.النوع 
ر علـى أساسـه سـريان العقـد، مـن حيـث كـون تسـليم النبيـذ يظـلُّ مشـروطاً            العنصر الـذي يتقـرَّ  

ــاً" ــالمواد      دائم ــذا التفســير ب ــده له ــات، مستشــهداً في تأيي ــول المشــتري للعيِّن ) ٣(١٩) و٣(٨" بقب
) مـن الاتفاقيـة، اسـتعرض القاضـي العقـود      ٣(٨اقية. وفيمـا يتعلـق بالمـادة    )(ج) من الاتف٢(٣٥و

اع، من أجـل الوقـوف   ز  نالسابقة، التي كان تنظيم البيع فيها أكثر شمولاً بالمقارنة مع العقد محل ال
بين الطرفين، مـع التركيـز علـى مسـألة تقـديم العيِّنـات مـن جانـب البـائع.           ستقرةعلى العادات الم

مها القاضي في عدَّة مناسبات كانت شديدة العمومية ارة إلى أنَّ التوضيحات التي قدَّشوتجدر الإ
  لَّب بذل شيء من الجهد لتفسيرها.ومقتصدة وبالقطع غامضة في تفاصيلها، بما يتط

وبعد تقييم العقد وإفـادات الشـهود، أشـار القاضـي إلى أنَّ البـائع قـد أوفى بالتزاماتـه فيمـا يتعلـق          
يِّنـات واقتـراح تسـليم الشـحنة الأولى، وهـو مـا أنشـأ بعـض الالتزامـات علـى المشـتري            بتقديم الع

الاتفاقيــة). وعــلاوة علــى ذلــك،   مــن ٦٠) و٣(٤٦) و١(٣٩) و١(٣٨بشــأن البضــاعة (المــواد  
نَّ المشـتري لم يخطـره في الوقـت    إيمكن اعتبار أنَّ البائع قـد أخـلَّ بالتزامـه بتسـليم البضـائع، إذ       لا

بالشكل الواجب بقبوله للعيِّنات، ولم يكن بوسـعه أن يفتـرض أنَّ سـكوت المشـتري      المناسب أو
زمنية قصـيرة يُعـدُّ قبـولاً    برفض تلك العيِّنات في غضون فترة تصريحه بعد استلامه العيِّنات وعدم 

إثبات أنَّ المشتري قـد رفـض العيِّنـات أو   تعذر أي  -الشِّق  . وفي رأي القاضي، فإنَّ ذلكاضمني 
. وفيمـا يتعلــق بفسـخ العقــد مـن جانــب    المحــك هنـا  هـو  -رفـض اقتـراح البــائع بتسـليم البضــاعة    

) من الاتفاقية، اعتبر القاضي أنَّه لم يثبت إخـلال  ١(٧٣و) ١(٧٢المشتري، واستناداً إلى المادتين 
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مـاً،  ، ومـن ثمَّ لا يُعتـدُّ بفسـخ العقـد مـن جانـب المشـتري. وختا       مساسـه بجـوهره  البائع بالعقد أو 
  رفض القاضي بالكامل دعوى المشتري ضد البائع، وأمر المشتري بسداد التكاليف.

ورأت المحكمة العليا (المحكمة) من جانبـها أنَّ قبـول المشـتري للعيِّنـات شـرط لا بـدَّ مـن تحقُّقـه         
حــتى يــؤدي البــائع التزامــه بتســليم البضــاعة. وبنــاء علــى ذلــك، فــإنَّ عــدم وفــاء المشــتري بهــذا  

لا يمكن أن يُفضي إلى فسخ العقـد أو التعـويض عـن الأضـرار مـن جانـب البـائع. ومـع          الشرط
للإعـراب   ٢٠١١تشـرين الأول/أكتـوبر    ٢٧ذلك، رأت المحكمة أنَّ اتصال البائع بالمشتري في 

 عــن اســتعداده لتســليم النبيــذ في تشــرين الأول/أكتــوبر وتشــرين الثــاني/نوفمبر وكــانون الأول/
  في  -بعـد مـرور شــهر   إلاَّ ، وعــدم ردِّ المشـتري علـى ذلـك الاتصــال    ٢٠١١ديسـمبر مـن عـام    

ــات مــن      - ٢٠١١كــانون الأول/ديســمبر   ١ ــول ضــمني للعيِّن ــه قب لا يمكــن أن يُفهــم علــى أنَّ
جانب المشتري، وبالإضافة إلى ذلك فإنَّ ذلك القبول الضـمني كـان ليتعـارض مـع الممارسـات      

تقتضي، تحديـداً مـن أجـل التعجيـل بالمعـاملات، أن يُعـرب        المعتادة في الأنشطة التجارية، والتي
الطرفان عن نواياهما على نحـو لا لـبس فيـه، سـواء أثنـاء المناقشـات والمفاوضـات السـابقة علـى          

مسائل يمكن أن تكون لاحقـاً ذات صـلة بـإبرام العقـد أو أدائـه أو الوفـاء       أيِّ التعاقد، أو بشأن 
مة أنَّ المشتري قد تصـرَّف علـى نحـو يخـالف أبسـط قواعـد       به. وبالإضافة إلى ذلك، رأت المحك

حسن النية التي ينبغـي أن تسـود في العلاقـات التعاقديـة بادِّعائـه أنَّ سـكوت البـائع لم يكـن لـه          
  نَّ سكوته هو كان له ذاك المغزى.مغزى محدَّد في حين أ

حكـم المحكمـة الابتدائيـة،    صت المحكمة إلى تأييـد  جميع الأسباب السالفة الذكر، خل واستناداً إلى
حـال  أيِّ بـت ب ـ حيث إنَّ ادِّعاءات المشتري المتكرِّرة بأنَّه قبل العيِّنات المقدَّمة أو وافق عليهـا لم تث 

ه بالنظر إلى الطابع العام الذي تتَّسم به بنود العقد فيمـا يتعلـق بالشـروط    من الأحوال، وحيث إنَّ
قبـول العيِّنـات كـان عنصـراً لا غـنى عنـه في إنشـاء التزامـات         التي يتعيَّن أن يستوفيها النبيـذ، فـإنَّ   

الطرفين وتحديـدها بصـفة نهائيـة (تسـليم البضـاعة مـن جانـب البـائع وسـداد مقابلـها مـن جانـب             
المشــتري). وفي هــذا الصــدد، ذكــرت المحكمــة أنَّ الأعــراف والعــادات المتعــارف عليهــا في هــذا   

دفعـة مـن البضـاعة الـتي سـتُورَّد علـى مـدار الفتـرة         القطاع قد جرت على تقديم عيِّنات مـن كـل   
  الزمنية المتَّفق عليها في عمليات البيع من القبيل الذي تنطوي عليها القضية قيد النظر.

تفسـير العقـد علـى هـذا النحـو      أنَّ مـن القـانون المـدني،     ١٢٨١في ضـوء المـادة    ،ورأت المحكمة
ــ ولا التعســف بالشــططيتصــف  لا ــفلــو وال، حــال مــن الأح ــأيِّ ب ــة، العقــد  ئَرِقُ قــراءة حرفي
 بعـة لـدى  الإجراءات السابقة واللاحقـة الـتي اتَّخـذها الطرفـان، وكـذلك العـادات المت      روعيت و

مـن غـير المعقـول الاعتقـاد بـأنَّ      فلـن يكـون   في علاقاتهما التجاريـة السـابقة،   الطرفين المتقاضيين 
العقــد، مــا دام تصــنيف العقــد صــحيحاً  القبــول الواضــح للعيِّنــات المســتلمة شــرط لازم لإبــرام  
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باعتباره عقد بيع مشروطاً بالتجربة أو الاختبار، ومن ثمَّ فهو مشروط بآثـار إبرامـه، أو بعبـارة    
أخرى، مشروط بإمكانية البدء في أدائه؛ ولا يتعارض ذلـك مـع الاتِّفـاق علـى تسـليم البضـاعة       

شـرط قبـول العيِّنـات في وقـت تسـليم أوَّل      على دفعات متعاقبة، بالنظر إلى أنَّـه إذا لم يُسـتوف   
ــدفعات    أيِّ لا يمكــن للمشــتري ب ــفــدفعــة،  ــائع تســليم ال حــال مــن الأحــوال أن يطلــب مــن الب

  الأخرى التي اتَّفق الطرفان على تسليمها على مدى فترة ممتدة من الزمن.
ار أداء العقـد،  وباختصار، فإذا ثبت، في الوقت الذي بدأ فيه اتِّخاذ الإجراءات المطلوبـة في إط ـ 

 -أنَّ المشتري لم يُبدِ قبوله للعيِّنات التي استلمها، في حين أبدى البائع اعتزامه الوفـاء بالتزاماتـه   
ــا صــراحة     ــات وطلــب قبوله ــ -بإرســال العيِّن ــإلاَّ لا يمكــن للمحكمــة  ف ــرار أن تخل ص إلى أنَّ ق

لى أسـاس فسـخ العقـد كـان     المحكمة الابتدائية برفض مطالبة المشتري بالتعويض عن الأضرار ع
  قراراً صحيحاً.

وأخيراً، أشارت المحكمة إلى ادِّعاء المشتري أنَّ حكم المحكمة الابتدائية يخـالف الاتفاقيـة بـالنظر    
إلى أنَّ العقد يتعلق بعملية بيع على أساس تقديم عرض ثمَّ قبول ذلك العرض؛ وذلـك لأنَّ إتمـام   

قبول العيِّنات، بموجب البنـود   المتمثل في ء بالشرط المسبقالبيع في هذه القضية كان رهناً بالوفا
 ٢٣المتَّفق عليها، ولأنَّ قبول العيِّنات يختلف من حيث آثـاره عـن القبـول المشـار إليـه في المـادة       

من الاتفاقية، الـتي تتنـاول ذلـك النـوع مـن القبـول باعتبـاره الإجـراء الأخـير في عمليـة تكـوين            
لك، فإنَّ قواعد القانونين التجاري والمدني المطبَّقـة في الحكـم (المادتـان    العقود. وبالإضافة إلى ذ

  على التوالي) متعلِّقة بالجوانب التي تُحيل الاتفاقية بشأنها إلى القانون المحلي. ١٤٥٣و ٣٢٨
وقد صُنِّفت عملية البيع تصنيفاً صحيحاً على أنَّها مشـروطة بالتجربـة أو الاختبـار، بـالنظر إلى     

كميتـها بدقـة، ومـن ثمَّ    يتمكنـا مـن تحديـد    ولم  اهـا لطرفين قد اتَّفقا على بيع بضائع لم يعاينأنَّ ا
. كمـا يصـبح   كان يتعيَّن على المشتري قبول العيِّنـات المرسـلة إليـه مـن البـائع أو الموافقـة عليهـا       

علـى  في المقابـل اشـتراط الحصـول     ويحـق للبـائع  على البضاعة الموافقة المشتري إبداء من واجب 
مـن الاتفاقيـة، ومـن ثمَّ ينطبـق أيضـاً الإطـار الـزمني القصـير الـذي           ٣٥ذلك الرد بموجب المـادة  

  ).١(٣٨و المنصوص عليه في المادة يتعيَّن فيه إبداء تلك الموافقة على النح
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  من اتفاقية البيع ٩؛ ٧؛ ١المواد : ١٥٨٥القضية 
  )١٦ة إسبانيا: محكمة برشلونة الإقليمية العليا (الدائر

  )٧(٢٤١/٢٠١٤الدعوى رقم 
 .M.L. LOVAINA INTERNACIONAL, S.A شركة ضد .COMAC, S.P.A شركة
  ٢٠١٤أيار/مايو  ١٣

  الأصل بالإسبانية
    http://www.cisgspanish.comالنص الكامل: 

  يا ديل بيلار بيراليس فيسكاسياس.الخلاصة من إعداد المراسلة الوطنية مار
د إلى بـائع إيطـالي الـثمن المتَّفـق عليـه في      بتدائية مشترٍ إسباني بأن يسـدِّ لابعد أن أمرت المحكمة ا

عقد مُبرم بينهما، استأنف المشتري هذا الحكم بدعوى أنَّ خطأً قد وقـع في تقيـيم الأدلـة، لأنَّ    
المحكمــة الابتدائيــة قـــد اســتندت في قرارهـــا إلى القيمــة الإثباتيـــة لعــدد مـــن الوثــائق بـــاللغتين       

، نظـراً  قطالونيـة الوالإيطالية، دون أن تتوفر لهـا الترجمـة الإسـبانية لتلـك الوثـائق (أو       الإنكليزية
  ).قطالونيالأنَّ شركة المشتري مسجَّلة في 

 مكـاني القانون المنطبق هو الاتفاقيـة بـالنظر إلى أنَّ    مة الاستئناف، بعد أن قرَّرت أنَّورأت محك
عـدم وجـود ترجمـة لوثيقـة      ، أنَّطراف في الاتفاقيةمن الدول الأالطرفين يقعان في دولتين عمل 

يُعتـدُّ بـه مـن    لقدر  حُرِّرت بلغة غير رسمية ليس أكثر من مخالفة شكلية، أمَّا فقدان تلك الوثيقة
يجـرده  فعاليتها الإجرائية فيستلزم البرهنة على أنَّ استخدامها ضد الطرف الخصـم مـن شـأنه أن    

حـال  أيِّ ب ـلم يكـن عـاجزا    في هذه القضـية المشتري أنَّ  غيرعلى الدفاع عن نفسه. من القدرة 
من الأحـوال علـى الـدفاع عـن نفسـه، بـالنظر إلى الطـابع الـدولي الـذي تتَّسـم بـه العلاقـة وإلى             

من الاتفاقية التي ينصُّ أحد مبادئها على وجوب تفسير أحكـام الاتفاقيـة بدقَّـة     ٧انطباق المادة 
في التجـارة الدوليـة    وايـا حسـن الن ضـمان احتـرام   ت، وعلـى  من منظور الطابع الدولي للمعاملا

باتبـاع   مـن الاتفاقيـة، فـإنَّ الطـرفين مُلزمـان      ٩)؛ وعلاوة على ذلك، وبموجـب المـادة   ٧(المادة 
أنَّهمـا  بحيـث يفتـرض   "الأعراف" التي اتَّفقا عليها و"العادات" التي استقرَّ عليها التعامل بينـهما،  

هما كلَّ عُرف كانا يعلمـان بـه أو كـان ينبغـي أن يعلمـا بـه مـتى كـان         قد طبَّقا ضمناً على عقد
بانتظام في التجارة الدوليـة بـين الأطـراف في العقـود المماثلـة       ومراعىمعروفاً على نطاق واسع 

  ).٩السارية في نفس فرع التجارة (المادة 

───────────────── 
 .٢٠١٢ يوليهتموز/ ١٥سبق أن نظرت هذه القضية محكمة ماتارو الابتدائية، الدائرة الثالثة،  )٧(  
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؛ غـير القضـائية  ات السـداد  وفي هذه القضية، لم ينكر المشتري أنَّه تلقَّى من البائع العديد من طلب ـ
ومن ثمَّ يُفترض أنَّه قد تلقَّى سندات الشـحن والفـواتير الأصـلية الـتي يُطلـب الآن سـداد قيمتـها،        

  دون أن يعترض على كونها قد حُرِّرت بإحدى اللغتين الإيطالية أو الإنكليزية أو بكلتيهما.
هي الآن اللغـة الشـائعة في التجـارة    وعلاوة على ذلك، فمن المعروف جيداً أنَّ اللغة الإنكليزية 

الدوليـة، وقــد تصـرَّف المشــتري علــى أسـاس تلــك المعرفـة حيــث أصــدر مخاطباتـه بتلــك اللغــة.      
بالـدين.  البـائع  في إقـرار   ثِّلـة المتم قرينـة وبالإضافة إلى ذلك، أعطت المحكمة أيضاً أهمية إثباتيـة لل 
الابتدائية وأمرت المشتري بسداد ثمـن   وبناء على ذلك، أيَّدت محكمة الاستئناف حكم المحكمة

بشــأن الســداد  ٣/٢٠٠٤إلى الفائــدة القانونيــة المســتحقَّة وفقــاً للقــانون رقــم    البضــاعة إضــافةً
  المعاملات التجارية بين الشركات.المتأخر في 

    
  من اتفاقية البيع ٤٢؛ ٤١؛ ٨؛ ٧؛ )١(١: المواد ١٥٨٦القضية 

  هولندا: محكمة وسط هولندا
   C/16/364668/HA ZA 14-217م الدعوى رق

  .Vendorlink B.V وشركة هولندية شركة ضد Corporate Web Solutions شركة
  ٢٠١٥آذار/مارس  ٢٥

  الأصل بالهولندية
    deeplink.rechtspraak.nlمتاحة على العنوان التالي: 

  .الخلاصة من إعداد ميغان هاو
ــرخي     ــاق ت ــق الســؤال المطــروح في هــذه القضــية باتف ــات تعمــل بالاتصــال   ص يتعل بشــأن برمجي

أنـزل  وقد بـين شـركة برمجيـات كنديـة (البـائع) ومشـترٍ هولنـدي (المشـتري).        الحاسوبي المباشـر  
. وادَّعـى  تـدعى فنـدورلينك   بعـد ذلـك إلى شـركة أخـرى     االبـائع ونقلـه  رمجية يوفرها المشتري ب

  .فندورلينكمج إلى شركة البائع أنَّ المشتري قد أخلَّ بشروط اتفاق الترخيص بتقديمه البرنا
من هولنـدا وكنـدا طـرف في اتفاقيـة البيـع، نظـرت المحكمـة فيمـا إذا كانـت           وبالنظر إلى أنَّ كلاًّ

اتفاقية البيع تنطبق على اتفاق الترخيص. وأشارت المحكمة إلى أنَّ "بيع البضـاعة" لـيس معرَّفـاً في    
علـى  ، هامن ـ ٧بموجـب المـادة   فاقيـة البيـع،   ينبغي تفسـير ات . كما أشارت إلى أنَّه ها) من١(١المادة 

صفتها الدوليـة وضـرورة تحقيـق التوحيـد في تطبيقهـا وضـمان احتـرام حسـن النيـة في          نحو يراعي 
في ضـوء  ، التجارة الدولية، والمبـادئ العامـة الـتي تسـتند إليهـا. ومـن هـذا المنطلـق، رأت المحكمـة         

نيـة الـتي تعتـرض سـبيل التجـارة عـن طريـق        إزالـة العقبـات القانو   ، وهـو اتفاقيـة البيـع  مـن  غرض ال
يشمل الممتلكات غير الملموسة. ومن ثمَّ  يجب الأخذ بتعريف واسع لمفهوم البضاعةأنه التوحيد، 
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إن لم تكـن مسـجَّلة علـى    حـتى  اعتبرت المحكمة أنَّ اتفاقية البيع تنطبق على البرمجيات الحاسـوبية،  
  الأقراص المدمجة أو وحدات التخزين النقَّالة.وسائط مادية مثل أقراص الفيديو الرقمية أو 

قيد النظر عقد بيـع بـالمعنى    البرمجي اعتبار اتفاق الترخيص كان يمكننظرت المحكمة فيما إذا  ثمَّ
بوصـف  لا تعتـد   مـن اتفاقيـة البيـع    ٨المـادة  أنَّ  الذي تتوخَّاه اتفاقية البيع. وأشارت المحكمة إلى

شـخصٌ سَـويُّ الإدراك.   يمكـن أن يفهمـه بشـأنه    أو بمـا  لعقد من االاتفاق، بل بقصد الأطراف 
لم يكُــن محــدوداً بفتــرة في اســتخدام البرمجيــة المــذكورة المشــتري  حــق وأشــارت المحكمــة إلى أنَّ

إليــه مقابــل ثمــن سُــدِّد دفعــة واحــدة ولــيس مقابــل أقســاط شــهرية. ومــن ثمَّ   نقــل  زمنيــة، وأنَّــه
مــن  ٤٢و ٤١ى مــع طــابع عقــد البيــع الــوارد في المــادتين   اعتــبرت المحكمــة أنَّ الاتفــاق يتماش ــ

على البـائع أن يسـلِّم إلى المشـتري بضـائعَ خالصـةً مـن أيِّ        البيع، واللتين تنصَّان على أنَّاتفاقية 
حقٍّ أو ادِّعاء للغير، بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية. وقرَّرت المحكمة أنَّه رغم الاسـم الـذي   

 قصد الطرفين كان إبرام عقد بيع. وبموجب ذلك العقـد، وتمشـياً مـع قـرار     يحمله الاتفاق، فإنَّ
ــة  ــاً نقــل    في قضــية محكمــة العــدل الأوروبي ــتي تحظــر تمام ــود ال ــإنَّ البن ــة "يوزدســوفت"، ف  ملكي

البرمجيـة المعنيـة مـن    ملكيـة  البرمجيات ليست مُلزمـة. وبنـاءً علـى ذلـك، قـرَّرت المحكمـة أنَّ نقـل        
  الف الاتفاق المبرم بين الطرفين.جانب المشتري لم يخ

 


